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ملخص: تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية حيزا مهما وكبيرا من النشاط الاقتصادي، وهي لا تقل أهمية عن المشروعات الكبيرة، بل تعتبر هذه المشروعات مدخلا تكميليا لعدد كبير من المشروعات الكبيرة خاصة في القطاع الصناعي، وتستوعب هذه المشروعات نسبة كبيرة من حجم القوى العاملة مما يسهم في تخفيف البطالة وتحقيق النمو المتوازن بين الأقاليم والمناطق بسبب انتشارها الواسع. رغم ذلك تبقى هذه المؤسسات تعاني من مشكل اساسي يتمثل في الحصول على رؤوس الاموال الكافية بسبب احجام البنوك عن تمويلها لقلة الضمانات من جهة، ولعدم قدرتها على الولوج الى الأسواق المالية من جهة أخرى، وفي هذا الإطار يمكن طرح أسلوب التمويل عن طريق شركات راس المال المخاطر والتي تقوم في الواقع على أسلوب المشاركة والمضاربة، أي مبدأ الغنم بالغرم، وهو الأساس الذي تقوم عليه صيغ التمويل الإسلامي. 
كلمات مفتاحية: رأس المال المخاطر، المؤسسات المصغرة، المخاطرة، المشاركة، رأس المال المخاطر الإسلامي.
Islamic Risk capital Strategic Approach For Financing Small Businesses 
Case study of Alegria
ABSTRACT :

small and medium projects occupy an important and a great portion in the economic activity in both Jordan and Algeria .these projects participate in holding a high rate in labor force size, lessing the unemployment size , and achieving the balance between regions and governorates in both Jordan and

Algeria, because of their wide spreading, limitation of their financing and their dependence and individual savings, and by debating the entrances to the core of the financing contract "Risk capital", then show its application in the present age and characteristics expected of the Algerian economy and its small and medium enterprises, leading to the formulation of the practical application of innovative and proposed to finance the Algerian institutions small and medium-this type of financing for a place in the market competition.
Keywords : The SMEs represent a big part in the economic activity 

تمهيد: أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة يحظى بدرجة كبيرة من اهتمام الحكومات والدول باعتباره يمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه في عملية التنمية الاقتصادية، خصوصا في الدول النامية التي تفتقر الى الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة، ويتجلى هذا الاهتمام بشكل كبير في الدعم المتزايد الذي تقدمه الحكومات الى هذا النوع من المؤسسات، غير أن هذه الجهود تلقى الكثير من الصعوبات لعل من أهمها مشكل التمويل، الأمر الذي سنركز عليه في هذه الورقة محاولين توضيح الدور الذي يلعبه رأس المال المخاطر الإسلامي كبديل تمويلي مناسب لهذا النوع من المؤسسات.
المحور الأول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استراتيجية بديلة للتنمية. 
1-ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

1-1-مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
 اختلفت الآراء حول تحديد مفهوم واضح ودقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ يعد أمرا في غاية الصعوبة ولا يوجد اتفاق على تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي إليها مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، كما أن مفاهيمها تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف إمكاناتها وقدراتها وكذا ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. إن من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يلي (لخلف، 2004):
· اختلاف درجات النمو والتطور الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، فالمؤسسة التي تعتبر صغيرة بالمقاييس الاوروبية والامريكية تعتبر متوسطة او كبيرة بمقاييس الدول النامية.
· اختلاف النشاط الاقتصاد: أمام اختلاف النشاط الاقتصادي يختلف التنظيم الداخلي والهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية، فهناك مثلا مؤسسات صناعية تحتاج في عملية إنتاج السلع والخدمات إلى استثمارات ضخمة وطاقات مالية وبشرية ضخمة، مع هيكل تنظيمي وتسييري بسيط.
1-2-تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
إن محاولة تحديد تعريف جامع وشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعترضه تعدد المعايير التي تستند إليها هذه التعاريف فمنها من يعتمد على حجم العمالة، حجم المبيعات، حجم الأموال المستخدمة، حصة المؤسسة من السوق وطبيعة الملكية ودرجة الاستقلالية.... الخ، لذلك يمكن الاحتكام إلى مجموعتين من المعايير والمؤشرات يمكن توضيحها كما يلي (سبنسرهال، 1998):
1-2-1-المعايير الكمية: 
ان صغر وكبر المؤسسة يتحدد بالاستناد الى جملة من المعايير والمؤشرات الكمية والاحصائية المحددة للحجم، يسمح استعمالها بوضع حدود فاصلة بين مختلف أحجام المؤسسات، وتتمثل هذه المعايير في: عدد العمال، التركيب العضوي لرأس المال، حجم الانتاج، القيمة المضافة، حجم الطاقة المستعملة، رأس المال المستثمر، رقم الأعمال.
1-2-2-المعايير النوعية: 
وتتمثل أساسا في المعايير التالية: المسؤولية، الملكية، السوق، طبيعة الصناعة.
1-3-التعريف الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
ان التعريف المعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو التعريف الذي حدده الاتحاد الاوربي سنة 1996، والذي كان موضوع توصية كل البلدان الأعضاء، وقد صادقت الجزائر على ميثاق بولونيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جوان 2000، وهو ميثاق يكرس التعريف الاوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويركز هذا التعريف على ثلاثة مقاييس هي: المستخدمون، رقم الأعمال، الحصيلة السنوية والاستقلالية المالية.
وفي الجزائر وحسب نص القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان 1442 الموافق لـ 12 ديسمبر 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعرف في مادته الرابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مهما كان وضعها القانوني) بأنها مؤسسة انتاج السلع والخدمات تشغل من 01 الى 250 عاملا، ولا يتجاوز رقم أعمالها 02 مليار دج، أو لا يتعدى اجمالي حصيلتها السنوية 500 مليون دج، وتحترم معايير الاستقلالية. ويمكن تلخيص هذا التعريف في الجدول التالي:
جدول 1: التعريف الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	
	مؤسسة مصغرة
	مؤسسة صغيرة
	مؤسسة متوسطة

	عدد العمال
	01 الى 09
	10 الى 49
	50 الى 250

	رقم الأعمال
	اقل من 20 مليون دج
	اقل من 200 مليون دج
	200 مليون الى 02 مليار دج

	الحصيلة السنوية
	لا يتجاوز 10 مليون دج
	لا يتجاوز 100 مليون دج
	100 مليون الى 500 مليون د


2-وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، واليات وبرامج دعمها وتمويلها.
2-1-وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: 
ان أول ما نبدأ به في دراسة وتحليل وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر هو دراسة نموها وتطورها خلال الفترة الممتدة من 2001 الى سنة 2007 باعتبارها الفترة التي شهدت نموا حقيقيا وفعالا لهذا القطاع، الأمر الذي نوضحه في الجدول التالي الذي يبين تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة 2001 الى 2007. (جمعي، 2011)
الجدول 2: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة 2001-2007.
	
	المؤسسات ص و م العمومية
	المؤسسات ص و م الخاصة
	

	السنوات
	العدد 
	النسبة 
	العدد 
	النسبة
	المجموع
	النسبة

	2001
	788
	0.4
	179893
	99.6
	180681
	--

	2002
	788
	0.4
	189552
	99.6
	190340
	5.3

	2003
	788
	0.3
	207949
	99.7
	208737
	9.6

	2004
	778
	0.3
	225449
	99.7
	226227
	8.3

	2005
	874
	0.3
	245842
	99.7
	246716
	9

	2006
	939
	0.3
	269806
	99.7
	270745
	9.7

	2007
	666
	0.2
	293649
	99.8
	294315
	8.7


ما يلاحظ من الجدول أن أكثر من 99% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر هي مؤسسات خاصة، وهذا الأمر يرجع الى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر خلال هذه الفترة، والتي ركزت على تشجيع القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي، والتقليل من دور القطاع العمومي، حيث نلاحظ تراجع في نسبة المؤسسات العمومية من 0.4 % في سنة 2001 الى 0.2% في سنة 2007 الأمر الذي يعزى أساسا الى عمليات خوصصة المؤسسات العمومية، والبرامج والجهود التي بذلتها الدولة لتشجيع وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2-2-آليات وبرامج الدعم والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
شكل القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2001 الإطار المرجعي لجميع الجهود المبذولة لترقية القطاع، وقد تمثلت هذه الجهود في انشاء شبكة من الآليات والهيئات لدعم وتمويل وتسهيل الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها نذكر ما يلي:
2-2-1-الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI : 
وهي وكالة حكومية تؤسس في شكل شباك وحيد يضم جميع الإدارات المعنية بالاستثمار، هدفها مساعدة المستثمرين في الإجراءات اللازمة لإنجاز استثماراتهم، كما تقدم الدعم المالي للمستثمرين في شكل نوعين من التمويل هما(منشورات ANDI):
-التمويل الثنائي: ويتمثل في قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة من طرف الصندوق الوطني لدعم الاستثمار بالإضافة الى المساهمة الشخصية للمستثمر.

-التمويل الثلاثي: بالإضافة الى المساهمة الشخصية للمستثمر والقرض الممنوح بدون فائدة تساعد الوكالة المستثمر على الحصول على قرض بنكي مخفض الفائدة.
2-2-2-الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ANSEJ:
تهدف هذه الوكالة الى دعم وتوجيه وتشجيع الشباب في انشاء مشاريع استثمارية، عن طريق تسهيل إجراءات التأسيس والانشاء وتقديم الدعم المالي بواسطة قروض بدون فوائد وقروض بفوائد مخفضة.
2-2-3-صندوق ضمان القروض FGAR:
وهو مؤسسة مالية انشأت في سنة 2002 تهدف أساسا الى تغطية المخاطر المتعلقة بعملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق ضمان القروض التي تقدمها البنوك الى هذا النوع من المؤسسات، ويعتبر أول أداة مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثاني: راس المال المخاطر الإسلامي، أسلوب مبتكر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

1-الإطار المفاهيمي لرأس المال المخاطر:
1-1-تعريف التمويل بواسطة رأس المال المخاطر:
هي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع الاستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس المال المخاطر، وهذه التقنية لا تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التمويل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة؛ حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان العائد ولا مبلغه وبذلك فهو يخاطر بأمواله، ولهذا نرى بأنها تساعد أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو التوسعية التي تواجه صعوبات في هذا المجال، حيث أن النظام المصرفي يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمانات. (بريبش، 2007).
في هذه التقنية يتحمل المخاطر المستثمر كليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل المشروع الممول. ومن أجل التخفيف من حدة المخاطر فإن المخاطر لا يكتفي بتقديم النقد فحسب بل يساهم في إدارة المؤسسة بما يحقق تطورها ونجاحها. يضاف إلى ذلك كله أن دور شركات رأس المال المخاطر لا يقتصر على تمويل مرحلة الإنشاء فحسب بل يمتد أيضا إلى مرحلة التجديد وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما يقتضي تقديم مخطط تنمية من طرف المؤسسة. (بريبش، 2007).
ان المبدأ الذي تقوم عليه شركات الرأسمال المخاطر هو: تكنولوجيا متقدمة –مخاطر كبيرة – أرباح واعدة ومن ثمة يلزم لنجاح هذه المؤسسات التحلي بالصبر لمدة ثلاث سنوات تقريبا لضمان أرباح كبيرة. وهي تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر أي المشاركة في السراء والضراء وهو ما يوضحه الشكل الموالي (روينة وحجازي، 2006):
الشكل 1: مبدأ وأساس شركات رأس المال المخاطر
من الشكل يمكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق شركات رأسمال المخاطر : في مرحلة أولى من نشاط هذا النوع من الشركات ، تقوم هذه الأخيرة بتجميع الموارد المالية ومن هنا تظهر قدرة المساهمين في هذه الشركة و مهارتهم في تجميع الأموال و جذب المستثمرين .و بعدها تأتي مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات الترشيح التي تقدم من طرف المشروعات الطالبة لهذا النوع من التمويل، ثم يتم تصنيف الملفات و اختيار المشروعات الأنسب لهذا التمويل و تحديد مرحلة و كيفية تدخلها في المشروعات المستفيدة وفي مرحلة أخرى في إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم شركات رأسمال المخاطر بإعادة بيع الاشتراكات للخروج من المشروعات الممولة، لتعيد طرح اشتراكاتها في السوق التمويلي.
1-2-أهداف ونشأة شركات رأس المال المخاطر:
يرجع تأسيس شركات رأسمال المخاطر إلى المشاكل المالية التي واجهت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعود الاهتمام بها إلى النجاح الباهر الذي حققته في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. تهدف هذه الطريقة التمويلية إلى تحقيق جملة من الأهداف، تصب كلها في تسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونذكر من بينها (زيدان ورشيد، 2006):
- مواجهة الاحتياجات الخاصة بالتمويل الاستثماري؛
- تعتبر بديلا تمويليا في حالة ضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على إصدار أسهم وطرحها للاكتتاب؛
- توفير الأموال الكافية للمؤسسات الجديدة أو العالية المخاطر.
أما فيما يخص نشأتها التاريخية فبعد أن توارى أسلوب المضاربة الذي اقتبسته أوروبا من الاقتصاد الإسلامي خصوصا في القرن التاسع عشر، أخذ مرة أخرى يظهر في شكل شركات رأس المال المخاطر (بريبش، 2007).
تنسب نشأة رأسمال المخاطر إلى الجنرال Doriot الفرنسي الأصل الذي أنشأ في أمريكا سنة 1946 أول مؤسسة التي "ARD" متخصصة في رأسمال المخاطر في العالم تخصصت في تمويل الشركات الالكترونية الشابة. ظل بعد ذلك نمو مؤسسات رأسمال المخاطر بطيئا في السوق الأمريكية إلى غاية سنة1977، أما في أوروبا فقد عرفت في تاريخ أحدث لكنها لقيت عناية كبيرة من الجمعية الأوروبية لرأسمال المخاطر التي أسست في بروكسل عام 1983 لتطوير حرفة رأسمال المخاطر في أوروبا تصل أرباحها في حدودها العادية ما بين %300 و % 250 سنويا. وتظهر أهمية ذلك إذا علمنا أن الاستثمار طويل الأجل بلغ بين سنتي 1990و 1993 في الولايات المتحدة الأمريكية 54 مليار دولار، أي أن رأسمال المخاطر يمثل %60 منه، وهي تنسب إلى بنوك كبيرة يبلغ عمرها حوالي 200 سنة، بينما لم يزد عمر رأسمال المخاطر عن نصف قرن. إضافة إلى ذلك فان النسبة التي يمولها رأسمال المخاطر تصل إلى % 64 من المشاريع عالية المخاطر. (بريبش، 2007).
1-3-أنماط تمويلات شركات رأس المال المخاطر:
رأس مال المخاطر هو تمويل برأسمال خاص أي اقتسام المخاطر بين المؤسسات الشركاء الماليين بصفة عامة، وعمليات رأسمال المخاطر تمول المؤسسات الناشئة التي تنمو بطريقة أسرع من المؤسسات المنشأة من قبل المتعاملين فقط لكن عمليات رأسمال المخاطر تختلف حسب المرحلة الموجودة فيها المؤسسة وهي أربعة مراحل رئيسة (وفا، 2001):
- رأسمال الإنشاء بمعناه الواسع ؛ Capital-Création يتولى تمويل مؤسسات ناشئة مبتكرة تحيط بها العديد من المخاطر ولديها قدرة كبيرة على النمو والتطور، وتنقسم هذه المرحلة الى مرحلتين: رأسمال ما قبل الانشاء او قرب الانطلاق Capital d’amorçage ويخصص لتغطية نفقات البحث والتطوير والنماذج المعملية، وكذا تجريب السلعة في السوق، وهو أخطر مرحلة نظرا لارتفاع احتمال الفشل خلال هذه المرحلة. والمرحلة الثانية هي راس مال الانطلاق Capital de démarrage الذي يخصص لتمويل انشاء المشروع.  

- رأسمال التنمية؛ Capital de développement وفي هذه المرحلة يصبح المشروع يحقق إيرادات ولكنه يقابل ضغوط مالية تجعله يلجأ الى مصادر تمويل خارجية حتى يتمكن من تحقيق النمو والتوسع من 5% الى 10% سنويا. 
-رأسمال تحويل الملكية؛ capital- transmission يستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيير الأغلبية المالكة لرأسمال المشروع، أو تحويل مشروع قائم فعلا إلى شركة قابضة مالية ترمي الى شراء عدة مشاريع قائمة وبالتالي خلال هذه المرحلة تهتم مؤسسات رأسمال المخاطر بتمويل عمليات تحويل السلطة الصناعية و المالية في المشروع إلى مجموعة جديدة من الملاك.
- رأسمال التصحيح أو الإنهاض. Capital de retournement يخصص رأسمال التصحيح للمشروعات القائمة فعلا ولكنها تمر بصعوبات خاصة، وتتوفر لديها الإمكانيات الذاتية لاستعادة عافيتها، لذلك فإنها تحتاج الى إنهاض مالي فتأخذ مؤسسة رأسمال المخاطر بيدها حتى تعيد ترتيب أمورها، وتستقر من جديد في السوق، وتصبح قادرة على تحقيق أرباح.
1-4-أهمية رأس المال المخاطر:
لرأس المال المخاطر أهمية قصوى ومكونا رئيسيا من مكونات، سوق رأس المال ومهنة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتلعب مؤسسات رأس المال المخاطر دورا فعالا في تمويل المؤسسات بحيث تمدها بالأموال والخبرة والطرق الحديثة في الإدارة والتنظيم وتدمج أموالها مع أموال المؤسسات الممولة، وهذا ما يحقق تمويلا محفزا لهذه المؤسسات لأن تنهض وتحقق أرباحا معتبرة بعكس طريقة تمويل الاستدانة المحفوفة بمخاطر السداد وسعر الفائدة وأعباء أخرى كإشكالية الضمانات وغيرها.
 ولذلك نجد أن كثير من الدول لم تعط ظهرها لمثل هذه المؤسسات بل أولتها العناية الكافية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت لها اهتماما بارزا للنهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها، مما مكن هذه المؤسسات من التطور السريع وبلوغ أهدافها وتوفير التمويل اللازم لأكثر من 2000 مؤسسة سنويا عبر أكثر من 1000 مؤسسة رأس مال مخاطر، وقد بلغ حجم استثمارات مؤسسات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 1999 ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي مقابل 13.7 مليار دولار أمريكي عام 1998 ، و 8.7 مليار دولار أمريكي عام1997 ، أما في الإتحاد الأوربي بلغت استثمارات مؤسسات رأس المال المخاطر نحو 14.5مليار دولار أمريكي عام 1998 ، مقابل 9.6 مليار دولار أمريكي نهاية 1997(وفا، 2001).
وحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE توصلت إلى أن الصناعة العالمية لرأس المال المخاطر توفر غطاءا تمويليا للمشروعات بقيمة تزيد عن 100 مليا ر دولار سنويا على مستوى دول العالم، وهكذا ظهرت في الأفق مؤسسات رأس المال المخاطر كمهنة ضرورية لتمويل مشاريع التنمية ورفع نسبة النمو الاقتصادي خاصة في الدول النامية (وفا، 2001).
1-5-مزايا وعيوب التمويل برأس المال المخاطر:

يشتمل أسلوب التمويل برأس المال المخاطر على مزايا وعيوب نوردها في النقاط التالية (بلعيدي، 2008):
المزايا: وتتمثل فيما يلي:
· زيادة الأموال الخاصة بسبب مشاركة المخاطرين بحصة من رأس المال.

· لا تكون أموال المخاطرين مستحقة أو واجبة الأداء إذا كانت حالة المشروع لا تسمح بذلك، على اعتبار أنها أصبحت تشكل جزء من أمواله الخاصة، وذلك على خلاف القروض.
· لا تقتصر مشاركة المخاطرين على الجانب المالي فحسب، وإنما تكون مصحوبة بالمتابعة والنصح، خاصة إذا تبنى المخاطرون سياسة المتابعة الإيجابية المستمرة للمشروعات.
العيوب: وتتمثل فيما يلي:
· المشاركة في قرارات المشروع والتدخل في توجيهه من قبل مؤسسات رأس المال المخاطر، وكيف لا، وهذا يعد حقا لها، باعتبارها مالكة لجزء من رأس المال الشركة.

· استرداد حصص المخاطرين في حالة نجاح المشروع بطلبها مبالغ مرتفعة، تغطي وتقابل المجازفة التي قبلها المخاطرون وقت الإنشاء، والتي كان من الممكن أن تعرضهم لفقد كافة أموالهم التي شاركوا بها في المشروع.
1-6-مقاربة رأس المال المخاطر من منظور اسلامي:
على الرغم من الاهمية الكبيرة لراس المال المخاطر في اقتصاديات الدول الغربية، الا أنه يجد اصولا له في الاقتصاد الاسلامي كونه أسلوب للتمويل يعتمد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ويمكن مقاربة رأس المال المخاطر من منظور اسلامي من زاويتين أساسيتين هما (مقلاتي، 2009):
الزاوية الاولى: يبدو من خلال الصيغة العامة والاجراءات التي يتم بها هذا العقد أنه لا يخل بالمبدأ العام (الغنم بالغرم) أو الاشتراك في الربح والخسارة.
المبدأ الثاني الذي يجب ادخاله هو استبعاد الربا في التمويل أخذا وعطاءا، مهما تعددت الاطراف المشاركة في عملية التمويل، سواء كانت شركات راس مال مخاطر أو رواد أعمال أو مساهمين.
المبدأ الثالث وهو أن يكون محل الاستثمار أي الاعمال أو المنتجات التي يتم تمويلها مباحة غير محرمة مهما تنوع مجال الاستثمار ومهما طال وتعددت مراحله.
بالنسبة لمبدأ الغنم بالغرم يقتضي خلافا للمصرف التقليدي الذي يقوم على القرض والاقراض بفائدة مضمونة، وبالتالي لابد من دخول عامل آخر وهو عامل أخلاقي وهو وجوب الموازنة بين الحقوق والالتزامات وبين الاستثمار ونتائجه وهو ما يعرف بإدارة المخاطر.

الزاوية الثانية: مقاربة رأس المال المخاطر بالمشاركة عامة وبشركة العنان بشكل أخص، حيث أن راس المال المخاطر صورة لاستثمار نشط مبني على أدوات المشاركة في حقوق الملكية.
المحور الثالث: تجربة الجزائر في مجال رأس المال المخاطر
إن نشاط مؤسسات رأس المال المخاطر في الجزائر حديث الوجود بل تعداده قليل جدا، لذا فإن من مصلحة الدول النامية خاصة الجزائر أن تعمل على تنمية هذه المؤسسات لدعم مشروعاتها لهدف تحقيق التنمية، وبالفعل فقد تم في الجزائر العزم على إنشاء صندوق رأس المال المخاطر لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتولى الخزينة والبنوك تدعيمه واقامته ، وكان ذلك يوم 14/01/2004 باعتماد قدره 3.5 مليار دينار جزائري ، وقد أعلن أيضا في نفس السنة على تأسيس صندوق ضمان قروض الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الصندوق ثمرة التزام مشتركة بين السلطات العمومية والبنوك برأس مال قدره 30 مليار دينار جزائري على الرغم من المخاطر التي تحيط بمجالات استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر باعتبارها استثمارات طويلة لأجل ينقصها معيار الإرادية والأمان، فضلا عن تلك التي تحيط بمهنة رأس المخاطر في الدول النامية باعتبارها مهنة مستحدثة، لم يألفها السوق من قبل إلا أنه تمت بعض التجارب في الجزائر لبعض مؤسسات رأس المال المخاطر نوردها فيما يلي (بلعيدي، 2008):
1-مؤسسة SOFINANCE  :

التي تأسست بتاريخ 09/01/2002 ونسبة مساهمتها في التمويل لا تتعدى 35 % من رأس مال الشركة كحد أقصى وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بنظيراتها في الدول الأخرى، وهي كذلك لا تغطي كل الأنشطة، بل انحصر مجال عملها في الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية وتخزين المنتجات ومواد التغليف وصناعة الألبسة وتحويل الخشب واستغلال الثروات المنجمية وهذا يعني الاهتمام بالصناعات التحويلية وهو نشاط ضئيل المخاطر إذا ما قورن بالأنشطة الأخرى.
2-مؤسسة FINALEP :

التي تأسست سنة 1991 كأول مؤسسة في الجزائر بأربعة مساهمين وهم:

· بنك التنمية المحلية BDL   بـ 40 %.
· الصندوق الفرنسي للتنمية CFD  بـ 28.74 %.
· القرض الشعبي الجزائري CPA  بـ 20 %.
· البنك الأوروبي للاستثمار BEI  بـ 11.26 %.
وتعمل هذه المؤسسة على ترقية الاستثمار في الجزائر على مسار الشركة الجزائرية الأوربية، وهي كباقي مؤسسات رأس المال المخاطر تشارك في عملية التأطير فهي وكيل ما بين % 10 و  %20 من رأس المال الاجتماعي حسب الحجم وحاجة المؤسسة يقدر رأس مال مؤسسة ب 159.750 مليون دينار جزائري وهي شركة ذات أسهم تعد أول مؤسسة ذات رأس مال استثماري ومخاطر في الجزائر، وتقوم بجملة من المهام نذكر منها:
· ترقية وتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث النشأة وتنمية المشاريع المتعثرة.

· تساهم المالية الأوربية الجزائرية بعمليات التمويل عن طريق الشراكة في رأس المال الخاص، على عكس البنوك التي تمنح القروض، أي أنها تقوم باقتصاد المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه التمويلات تكون إما عن طريق الحساب الجاري، أو سندات قابلة للتحويل أو عن طريق قروض المساهمة، نقدا أو محررا كتابيا أو مقسمة إلى جزئين نصفها بالعملة الصعبة والنصف الآخر بالعملة المحلية.

· المساعدة في إعداد الدراسات القابلة للتنفيذ والبحث عن تمويل مسبق والتحقيق من الشركاء وعرض نشاط البنوك وبنوك المعطيات الدولية التي تقدم يد الإرشاد والمساعدة.

· التركيب القانوني والمالي وحضور إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية والمساعدة في إتمام إجراءات الإنشاء.
ومن أهم المشاريع التي ساهمت فينالوب في تمويلها، شركة الكيمياء الصناعية التي تقدم الصيانة الصناعية والتنظيف الصناعي، وكذلك شركة COCHMAالتي تنتج الياؤورت والعصير والحليب من الصودا، وأيضا الزراعة الغذائية MAS,TABCCOUS وتنتج التبغ، وأيضا مؤسسة التحويل المعدني الصناعية SOYAMIN METAL وهي مؤسسة جزائرية إيطالية لتصنيع الديكور والإكسيسورات وغيرها.
خلاصة البحث:
من خلال هذه الدراسة يتضح لنا الدور المهم والمتزايد لشركات رأس المال المخاطر في الاقتصاد الحديث، كما يتضح لنا أن رأس المال المخاطر يعد البديل الأنسب لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل احجام البنوك التقليدية عن تمويل هذا النوع من المؤسسات، بالنظر الى المخاطر العالية التي تكتنف هذا النوع من عمليات التمويل، وبالنظر الى المقاربات الاسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يظهر لنا أن رأس المال المخاطر الاسلامي يعد وسيلة ناجعة وفعالة في تمويل المؤسسات الصغيرة تتوافق بشكل كبير مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتمثل الحل البديل والأنسب لتمويل هذه المؤسسات خصوصا تلك التي تعمل في مجالات عالية المخاطرة كالتكنولوجيا العالية وغيرها.
وبالنظر الى التجربة الجزائرية المتواضعة في هذا المجال نجد انها لا تزال في بداياتها الاولى وتحتاج الى مزيد من بذل الجهود وتذليل العقبات أمام شركات رأس المال المخاطر، وتوسيع العمل بهذا الأسلوب في كافة القطاعات ومجالات الاستثمار. 
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